
 تونــس – تعاملـــت وســـائل الإعـــلام 
السياســـية  الأحـــداث  مـــع  التونســـية 
المتتاليـــة منذ الخامس والعشـــرين من 
يوليـــو الماضـــي، بعـــد إعـــلان الرئيس 
قيـــس ســـعيد عـــن عـــدد مـــن ”التدابير 
الاستثنائية“، بطريقة مرتبكة غلب عليها 

ضعف التغطية والتخلف عن الحدث.
وأصدر مجلـــس الصحافة في تونس 
الأربعـــاء بيانـــا أكـــد فيـــه أن الإجراءات 
الاســـتثنائية كانت لها تبعـــات بالغة، إذ 
تمخض عنها سياق سياسي جديد تعمل 
فيه المؤسسات الإعلامية والصحافيون.

وقـــال المجلس الـــذي يعتبـــر هيئة 
تعديليـــة ذاتية، إنه بعد أن تابع تطورات 
المعالجـــة الإعلامية للأحـــداث، وجد أن 
جل وســـائل الإعلام المرئيـــة تخلفت عن 
مواكبـــة أحداث الخامس والعشـــرين من 
يوليو بالنقل والتعليق خاصة التلفزيون 
الوطني، مما دفع التونسيين إلى متابعة 
التغطيـــات التلفزيونيـــة المباشـــرة عبر 
وســـائل إعلام أجنبية وهذا مـــا يتنافى 
مع واجب الإخبار الـــذي التزمت به هذه 

القنوات كمرفق عمومي.
وأعرب ناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعي عن استيائهم من أداء الإعلام 
التونسي الذي بدا هزيلا ومتواضعا في 
تفسير رؤية التونسيين ونقل الوقائع في 
حدث استثنائي. وواجه الإعلام العمومي 
انتقـــادات لاذعـــة واتهامـــات بالتعامـــل 

والولاء لبعض الأطياف السياسية.
ودعـــا مجلـــس الصحافـــة إلـــى فتح 
تحقيـــق مســـتقل بخصوص مـــا حصل 
بالتلفزيـــون التونســـي يومـــي الخامس 
من  والعشـــرين  والســـادس  والعشـــرين 
يوليـــو من أجـــل معرفـــة ســـبب تخلف 
مؤسســـة التلفزيون الوطنـــي عن واجب 

الإخبار الذي التزمت به كمرفق عام.
وقالـــت رئيســـة مجلـــس الصحافـــة 
اعتـــدال المجبري لوســـائل إعلام محلية 
إنه ”أيـــا كان الســـبب وراء هذا التخلف 
فهـــو غير مبـــرر باعتبـــار أن مؤسســـة 
التلفزيـــون الوطنـــي هي مرفـــق عمومي 
يســـاهم المواطـــن بصفـــة مباشـــرة في 

تمويله“.
ووفق بيـــان المجلس فـــإن القنوات 
التلفزيونية الخاصة هي الأخرى لم ترق 
إلى مستوى الحدث، وتخلف بعضها عن 
الدور في إخبار الجمهـــور والذي نصت 
عليه كراســـات الشـــروط التـــي حصلت 

بموجبها على الترخيص.
وارتكـــزت المعالجـــة الصحافية في 
وســـائل الإعـــلام التونســـية علـــى نقل 
مختلف مواقـــف وتصريحـــات الفاعلين 
الاستثنائية  الإجراءات  من  السياســـيين 
على المســـتوى الوطني والدولي، لكنها 
اكتفـــت بالنقـــل ولـــم تتجاوز ذلـــك إلى 

التفسير والتحليل والتحري.
وقـــد لاحـــظ المجلس عـــدة خروقات 
مهنية ومنها نشـــر الأخبار دون التحقق 
مـــن مصداقيتها وغياب التـــوازن أحيانا 

في نقل مختلف المواقف.
وأكد متابعون للشـــأن التونســـي أنه 
منـــذ الســـاعات الأولى لإعـــلان الرئيس 

التونســـي تجميد عمل البرلمـــان وإقالة 
رئيـــس الحكومة، واكب ناشـــرو الأخبار 
المضلّلـــة تسلســـل الأحـــداث بمبالغات 
واختلاقات، سواء لتأييد فريق والتنديد 
التفاعـــلات  جـــذب  لمجـــرّد  أو  بآخـــر، 
مســـتفيدين  وحســـابات  صفحـــات  على 
مـــن الاهتمـــام علـــى مواقـــع التواصـــل 

الاجتماعي.
وكان المشـــاهد التونســـي ينتظر أن 
يجـــد في الإعلام المحلـــي برامج تنقل له 
بـــكلّ مصداقية وحرفية حقيقة ما يحصل 
في تونس، خاصّة أنّ العديد من القنوات 
الأجنبية باتت تعتمد على نشـــر الأخبار 

الزائفة، وفق أجندتها السياسية.
ونقلـــت بعـــض المنابر المحســـوبة 
علـــى الإســـلاميين ما يجري فـــي تونس 
بطريقتهـــا الخاصـــة فـــي انحيـــاز تـــام 
للنهضـــة وحلفائهـــا وبمـــا يتنافـــى مع 

المعايير الصحافية والمهنية.
ولاحـــظ تقرير مجلـــس الصحافة أن 
بعض المؤسســـات الإعلاميـــة انخرطت 
في الاستقطاب السياسي والأيديولوجي 
بالاقتصـــار على رواية واحـــدة للأحداث 
والتعليق عليها مـــن وجهة نظر واحدة، 
وبإعطاء بعض وســـائل الإعلام الفرصة 
لعدد من المعلقين لممارســـة دور دعائي 

لفائدة فاعلين سياسيين.

كما تم المزج بين الرأي والخبر وهو 
ما يتنافـــى مع أخلاقيـــات المهنة بصفة 
عامة، ومـــا تنص عليه مدونـــة المجلس 

لأخلاقيات المهنة.
ولـــم تشـــتغل هيئـــات التحرير وفق 
المواثيـــق  ووفـــق  الذاتـــي  التعديـــل 
والمعايير التحريرية مـــا أدى إلى تزايد 
الأخطـــاء الصحافيـــة والأخبـــار الزائفة 
والمعلومات  والتســـريبات  والإشـــاعات 

الجاهزة وصحافة البلاغات.
المشـــهد  أن  صحافيـــون  ويـــرى 
الإعلامـــي فـــي الفتـــرة الأخيرة شـــابته 
بعـــض النقائص والإخـــلالات بتأثير من 
لوبيـــات المال والسياســـة. وعاش حالة 
مـــن التخبط وغياب الرؤية الواضحة في 
العمل بالعديد من المؤسسات الإعلامية، 
فبعضها اختـــار الاصطفـــاف وراء جهة 
محددة لخدمـــة أجندات معينة، والبعض 
الآخر حـــاول البقاء في منطقـــة محايدة 
فـــي انتظـــار ما ســـتؤول إليـــه الأحداث 
والأوضاع، بينما الإعلام العمومي ”شبه 

غائب“.
واعتبـــروا أن معالجـــة هـــذا الوضع 
لن تتـــم إلا من خلال تقنين المؤسســـات 
الإعلامية وتطويـــر الإطار المنظم لحرية 
وفـــق  والبصـــري  الســـمعي  الاتصـــال 

المعايير الدولية وإعلاء سلطة القانون.
المؤسسات  الصحافة  مجلس  وطالب 
الإعلاميــــة الســــمعية والبصريــــة بتفعيل 

نصــــت  التــــي  الذاتــــي  التعديــــل  آليــــات 
عليها كراســــات الشــــروط والتي تحصلت 
بمقتضاهــــا على الإجازة من الهيئة العليا 
المستقلة للاتصال السمعي البصري وهي 
الموفــــق الإعلامي والمواثيــــق التحريرية 
والتي في غيابها لــــن يتمكن الصحافيون 
مــــن إدارة غرفــــة الأخبار والإنتــــاج وفق 

المعايير المهنية المتعارف عليها.
”مجلـــس  بـــأن  المجبـــري  ونوهـــت 
الصحافـــة ســـينطلق قريبا في مســـاعدة 
المؤسســـات الإعلامية على إنشـــاء آليات 

تعديل ذاتي“.
وحـــث المجلـــس الصحافييـــن علـــى 
الالتزام بواجب الحقيقـــة الذي نص عليه 
البنـــد الأول من ميثـــاق نقابة الصحافيين 
الدولـــي  الاتحـــاد  وميثـــاق  التونســـيين 
للصحافيين حتى تكون الصحافة منظومة 
بديلة عـــن منصات الشـــبكات الاجتماعية 
دعائيـــة  مضاميـــن  مـــن  تتضمنـــه  ومـــا 

وتضليلية.
ودعـــا كافـــة الفاعليـــن السياســـيين 
بالمؤسســـات  التلاعـــب  عـــن  للكـــف 
الإعلامية ومحاولة اختراقها أو ممارســـة 
الإطـــار  هـــذا  وفـــي  عليهـــا.  ضغوطـــات 
فإن علـــى كل مؤسســـات الدولـــة احترام 
دور الصحافة باعتبارها مؤسسة مستقلة 
ضروريـــة علـــى غـــرار المجتمـــع المدني 

والأحزاب لتفعيل الانتقال الديمقراطي.
السياســـية  الأحـــزاب  طالـــب  كمـــا   
العموميـــة  والمؤسســـات  والمنظمـــات 
والخاصـــة باحترام حـــق الصحافيين في 
البحث والتحقيق خدمة لحق الجمهور في 
الإعلام وحتى لا تكون الصحافة في خدمة 

الاستراتيجيات الاتصالية.
وأشـــار إلـــى أنـــه لا يمكـــن لمطمـــح 
التونســـيين في إقامـــة مجتمع ديمقراطي 
حـــر ومتنـــوع ومتعـــدد أن يتحقـــق دون 

صحافة قوية.
وتـــم إحـــداث مجلـــس الصحافـــة في 
ســـبتمبر عام 2020، في ظل تصاعد نســـق 
انتشار الأخبار الزائفة وانتهاك أخلاقيات 
الصحافـــة، ويعمل علـــى تعزيز أخلاقيات 
الصحافـــة وتمكين الجمهـــور من حقه في 
الحصول على المعلومـــة من خلال تعزيز 

حرية الصحافة في تونس.
ويتولى مساعدة المؤسسات الإعلامية 
علـــى تركيـــز آليـــات لاحتـــرام أخلاقيات 
المهنة، وتحســـين التشـــريعات المتعلقة 

بقطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية.
ويقـــوم مجلس الصحافة بدور محكمة 
الشـــرف للصحافيين ويســـعى للدفاع عن 
حريـــة الصحافة، وضمان حـــق الجمهور 
في الحصـــول علـــى المعلومـــة، واعتماد 
الممارســـات الصحافية الجيـــدة، وتعزيز 
وأخلاقيـــات  الذاتـــي“  ”التعديـــل  مبـــدأ 
الصحافة بين الصحافيين والمؤسســـات 

الإعلامية في تونس.
وتضم تركيبة مجلس الصحافة ثلاثة 
أطراف ممثلين عن الصحافيين وأصحاب 

وسائل الإعلام والمجتمع المدني.
وتم اختيار أعضاء مجلس الصحافة 
من قبـــل النقابـــة الوطنيـــة للصحافيين 
التونسيين، والجامعة التونسية لمديري 
الصحف، والنقابة العامة للإعلام التابعة 
للاتحاد العام التونســـي للشغل (النقابة 
المركزيـــة)، والغرفـــة النقابية لأصحاب 
والرابطـــة  الخاصـــة،  التلفزيونـــات 
التونســـية لحقوق الإنســـان التي تمثل 

الجمهور في المجلس.

أيا كان السبب وراء 

تخلف التلفزيون 

التونسي فهو غير مبرر

اعتدال المجبري
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 بغداد – أصدر مجلس الأمناء في هيئة 
الأربعاء،  العراقيــــة  والاتصــــالات  الإعلام 
قرارا بإلغاء التعميم الصادر للمؤسسات 
الإعلامية بخصوص اختيار الضيوف في 
البرامــــج الحوارية، بعــــد موجة انتقادات 
طالت القرار الذي اعتبــــر تكميما للأفواه 

وتضييقا على وسائل الإعلام.
والاتصالات،  الإعــــلام  هيئة  وأصدرت 
فــــي وقت ســــابق، معايير وشــــروط يجب 
توفرها فــــي ضيوف القنــــوات الفضائية 
ذوي  اســــتضافة  أبرزهــــا  العراقيــــة. 
الاختصــــاص والكفــــاءة العاليــــة ومن له 
القــــدرة علــــى تــــدارك المواقــــف الحرجة 
وعدم الوقوع في الأخطاء التي تؤدي إلى 
تأزيــــم الوضع السياســــي والأمني وحتى 

الاجتماعي.
وطالبت بتجنب دعوة أفراد أو جهات 
”محظورة دســــتوريا وقانونيا أو مدانين 
وفــــق أوامر قضائية“، مشــــددة على ”عدم 
السماح لضيوف البرامج بطرح الحوارات 
التي تشكل تهديدا للنظام الديمقراطي في 
العراق و تساهم في تعطيل الانتخابات“.

هذا  وإعلاميون  صحافيــــون  وانتقــــد 
القــــرار وأكدوا أنه يأتي قبــــل الانتخابات 
المزمــــع إجراؤهــــا بعد حوالي شــــهرين، 
لمنــــع الحديث عــــن الفســــاد والمخالفات 
الحمــــلات  علــــى  والتأثيــــر  الانتخابيــــة، 

الانتخابية لمرشحين لديهم شبهة فساد.
وأضافوا أن هيئة الإعلام والاتصالات 
تفرض نوعيــــة الضيوف المســــموح لهم 
الظهــــور فــــي الإعــــلام، لتمنــــع طــــرح أي 

موضوع يمس النظام.
وتضمــــن قــــرار الهيئة بنــــودا أثارت 
الجدل مثل ”عدم تناول الوثائق الســــرية 
وغيــــر المصــــرح بها مــــن قِبــــل الجهات 
المعنية فضــــلاً عن القضايــــا المعروضة 
أمام القضاء منعاً للتشــــويش على ســــير 
العدالــــة، والتأكيد علــــى اتخاذ الخطوات 
اللازمة للتأكد من صحــــة المعلومات قبل 

طرحها“.
وهذا البنــــد اعتبره المتابعون بمثابة 
منــــع لأي دور للإعلام في كشــــف عمليات 

وشــــبكات الفساد المنتشــــرة في العراق، 
خصوصاً وأن التأكد مــــن صحة الوثائق 
أمر خاص بالقضاء والجهات التحقيقية، 

وليس المؤسسات الإعلامية.
وقــــال الصحافي محمــــود النجار في 
تغريدة على حســــابه في تويتر، ”يريدون 
من الصحافيين أن يصوروا المهرجانات، 
ويعرضــــون تقاريــــر عــــن عالــــم البحار، 
ويفرضــــون قوانيــــن مســــتبدة تجبر على 
الابتعاد عن الملفات الساخنة التي تتعلق 
بالفســــاد، والقضايا الحساسة، والسلاح 

المنفلت وانتهاكات الميليشيات“.
ويعتبــــر إلغــــاء هــــذا القــــرار بمثابة 
انتصــــار صغيــــر للصحافيين والوســــط 
الإعلامــــي، في حين أن الانتصار الحقيقي 
يكــــون بتعديــــل القوانين المقيــــدة لحرية 

الصحافة والإعلام في البلاد.

وتتناقض مــــواد قانونية عدة متعلقة 
بجرائم النشــــر مع المادة 38 من الدستور 
العراقــــي التي تكفل حريــــة التعبير، لذلك 
يطالب خبراء إعلام  بتغيير تلك القوانين 
التي توفّر منافذ لقمع الحريات في الوقت 

المناسب.
وحقوقيــــون  صحافيــــون  ويعتــــرض 
علــــى اســــتمرار اعتماد القضــــاء العراقي 
على قانــــون المطبوعات لعام 1967 ومواد 
جرائــــم النشــــر ضمــــن قانــــون العقوبات 
لعــــام 1969 وقانــــون الأفــــلام والمصنفات 
الســــينمائية لعــــام 1973، فضلاً عن قانون 
وزارة الإعــــلام المنحلة لعام 2000 وغيرها 

من القوانين.
وأصــــدر البرلمان العراقــــي عام 2011 
تشــــريعاً يحمــــل اســــم ”قانــــون حمايــــة 
يحمــــي  جديــــد  كقانــــون  الصحافييــــن“، 
رؤســــاء  أن  إلا  الصحافيــــة،  الحريــــات 

منظمات معنية بحرية الصحافة ونقابيين 
أبدوا تحفظهم عليه، مشــــيرين إلى أنه لا 
يلغِــــي قوانيــــن النظام الســــابق بل يعيد 

تفعيلها.
والاعتراض الأبرز يتعلق بأن ما شُرّع 
من قوانين بعد عام 2003 من بينها ”قانون 
حمايــــة الصحافييــــن“، جــــاءت لتفعيــــل 

قوانين النظام السابق.
وقال رئيس جمعيــــة الدفاع عن حرية 
الصحافة مصطفــــى ناصر إن ”القضية لا 
تتعلق فقط بترك قوانين النظام الســــابق 
فاعلة فحســــب، بل ذهب الفاعل السياسي 
إلى إنتاج قوانين جديدة تعيد العمل بها، 
كما حصــــل مع ما يســــمّى بقانون حماية 
الصحافييــــن“، وأضــــاف أن ”واحــــدة من 
مــــواد هذا القانون تنــــص على عدم جواز 
التعــــدي على معــــدات الصحافي وأدواته 
إلا بحــــدود القانــــون، مــــا يعنــــي تفعيلاً 
للتشــــريعات التــــي تعــــود إلــــى الحقبــــة 

الدكتاتورية“.
ويشــــير خبراء فــــي القانــــون إلى أن 
الدولــــة العراقية تعتمد علــــى المادة 130 
من الدســــتور في التمسك بالقوانين التي 
تقــــوّض حرية التعبير عن الــــرأي، والتي 
تنــــص على أن ”بقاء التشــــريعات النافذة 
معمــــول بهــــا، ما لم تُلــــغَ أو تعــــدّل، وفقاً 
لأحكام هذا الدســــتور“، إلا أنها تتعارض 
مــــع المــــادة 13 ثانياً من الدســــتور، التي 
تقضي بعدم جواز سن قانون يتعارض مع 
هذا الدســــتور، بالتالي تعدّ هذه القوانين 

باطلة.
وكانت مواد جرائم النشــــر في قانون 
العقوبات لعام 1969، تحديداً المادتين 225 
و226، عُلّــــق العمل بهما فــــي فترة الحاكم 
المدني الأميركي للعراق بعد عام 2003، إلا 

أنهما فُعّلتا مرة أخرى بعد عام 2007.
ويرى إعلاميون أن الإرادة السياسية 
تريــــد الإبقــــاء علــــى القوانيــــن الموروثة 
للتلويح بالســــجن تحت عناوين مختلفة، 
لتخويف صناع الرأي العام والصحافيين، 
إضافــــة لإدراكهــــم بــــأن تلــــك القوانيــــن 

ستمكّنهم من قمع أي انتفاضة ضدهم.

 طهران – تقر وسائل الإعلام الحكومي 
في إيران بأن البلاد تمر بموجة خامســــة 
من جائحــــة فايروس كورونــــا، فيما تقدم 
تغطيــــة إخبارية لأوضــــاع مثالية بصور 
بشــــكل  ومجهــــزة  هادئــــة  لمستشــــفيات 
جيد، وهو مــــا ينفيه ناشــــطون وعائلات 
المصابيــــن والأطباء ويؤكــــدون أنه بعيد 

عن الحقيقة.
على  وناشــــطون  صحافيون  وينشــــر 
مقاطــــع  الاجتماعــــي  التواصــــل  مواقــــع 
فيديو مخالفة تماما لمــــا يعرضه الإعلام 
الإيراني، حيث تظهــــر المنصات الرقمية 
مصابيــــن بالفايروس وهم يتلقون العلاج 
ومواقــــف  المستشــــفيات  حدائــــق  فــــي 
الســــيارات. ويتحدثون عــــن اكتظاظ كبير 
في المستشفيات ونفاد الحاجيات الطبية 

الأساسية.
ونقــــل الإعــــلام الرســــمي عــــن وزارة 
الصحة في إيران خبر وفاة 588 شــــخصا 
خلال أربع وعشرين ساعة جراء إصابتهم 
بفايــــروس كورونــــا في رقم قياســــي منذ 
بداية الجائحة في البلاد في شــــهر فبراير 
2020. لكــــن الأطباء يقولون إن هذه الأرقام 
بعيــــدة كل البعد عن الحقيقــــة منذ بداية 

الجائحة.
ويقــــول مراقبون إنه حتــــى بعد مرور 
عام ونصــــف العــــام، لم تضــــع الحكومة 
الإيرانيــــة برنامــــج قيــــود واضحة لوقف 
تفشي الفايروس وفسحت المجال لرجال 
الدين للتعامل مع الجائحة، لكن وســــائل 
الإعلام الرســــمية تعرض صــــورا مغايرة 

تماما.
وتكشف مقاطع فيديو تكدس المرضى 
فــــوق طاقة اســــتيعاب المستشــــفى حيث 
تلقى بعضهم العلاج في حديقة المؤسسة 
الصحية. وحذر الأطباء في مدينة مشــــهد 
التي يبلغ عدد ســــكانها الثلاثة ملايين من 

أن الوضع أصبح خارج السيطرة.
ولكنّ تقريرا تلفزيونيا في قناة ”مشهد 
الحكومية عرض في الخامس من  إيريب“ 
أغسطس تحدث عن مشــــهد مغاير تماما. 
وبالرغــــم من أن التقرير اعتــــرف أن طاقة 
اســــتيعاب المستشــــفى بلغــــت مداها مع 
تصريــــح لأحد الأطبــــاء يقول فيــــه ”نحن 
الآن في الموجة الخامســــة مــــن الجائحة 

وهي قاتلة“، إلا أن الصور المعروضة من 
المستشــــفى تظهر مؤسسة مجهزة بشكل 

جيد.
وعرضـــت قنـــوات حكوميـــة في مدن 
إيرانية أخرى تقارير تشير إلى الاكتظاظ 
ولكـــن بشـــكل هامشـــي، بينمـــا عرضت 
وكأنهـــا  المستشـــفيات  تظهـــر  صـــورا 
تعمـــل في وضـــع طبيعـــي دون أن تظهر 
المرضى الذين يتلقون العلاج في ممرات 
المستشـــفيات وهو ما تؤكده فيديوهات 

الهواة على الإنترنت.
ويظهر مرضى يعالجون في الحديقة 
في مقطع فيديو التقطه هواة ونشر على 
وســـائل التواصل الاجتماعي في الثالث 
مـــن أغســـطس اكتظاظا في مستشـــفى 
”المســـيح دانشـــوري“ في طهـــران الذي 
يصفه المســـؤولون بأنه أكبر مؤسســـة 
صحيـــة تتولى عـــلاج مرضـــى فايروس 

كورونا.
ويوضـــح فيديـــو آخر التقطـــه هواة 
في مستشـــفى الخليج الفارســـي بمدينة 
بوشـــهر جنوب إيران مرضى يفترشـــون 

الأرض في أحد أروقة المستشفى.
وقـــال آبتيـــن  وهو طبيـــب يعمل في 
مستشفى عمومي في مدينة بوسط إيران 
(طلب عـــدم ذكر هويته لأنه لا يملك الحق 
في الحديث إلى وســـيلة إعـــلام أجنبية) 
”إن الموجة الخامســـة لجائحة فايروس 

كورونا بدأت في الانتشـــار في إيران منذ 
ثلاثة أسابيع. وخلال الأسبوع الماضي، 
فـــإن كل اختبار للفايـــروس أجريته جاء 
إيجابيـــا. إنها أســـوأ وضعيـــة منذ بدء 

انتشار الجائحة في إيران“.
المرضى  يمـــوت  ”عندمـــا  وأضـــاف 
الذين أعالجهم، يسمح لي فقط باحتساب 
اختبـــارات  أجـــروا  الذيـــن  المرضـــى 
إيجابية. وهو ما يعني أنه في حال وفاة 
145 شـــخصا بفايـــروس كورونا في يوم 
واحد فإن الإحصاء الرســـمي ســـيتحدث 

عن خمسين وفاة كحد أقصى“.
ويتلقـــى النـــاس فـــي إيـــران أرقاما 
مغلوطـــة من وســـائل الإعـــلام منذ نحو 
عامين، كما يشاهدون صورا غير واقعية 
عبـــر شاشـــات التلفزيون لمستشـــفيات 
قـــادرة على التعامل مـــع الجائحة. ولكن 
هذه المعلومات تتسبب في وفاة الناس، 
بحســـب الأطباء الذين يقولـــون إن على 
وســـائل الإعـــلام أن تكـــون صادقة حتى 
يفهم الناس أن الوضع خطير وأنه يجب 
عليهـــم اتخـــاذ تدابير وقائية بأنفســـهم 
حتـــى لا تنتقـــل إليهـــم العـــدوى وتزداد 

خطورة الوضع.
وأوضـــح آبتيـــن ”يجـــب عليهـــم أن 
يعلموا أنه في حال إصابتهم بالفايروس 
فإنهم ســـيتركون لمصيرهـــم، وأنه ليس 

بأيدينا شيء لفعله لأجلهم“.

إلغاء قيد على الإعلام العراقي ضمن 

حزمة من القوانين تحتاج التعديل

الإعلام الإيراني يكتفي بنصف 

الحقيقة عن الوضع الصحي في البلاد

معلومات منقوصة تعرض على المواطن الإيراني 

خروقات مهنية تعيق الإعلام 

التونسي عن أداء مهمته الإخبارية

التلفزيون التونسي تقاعس عن واجب الإخبار

مجلس الصحافة يطالب بفتح تحقيق مع التلفزيون الوطني

رصد مجلس الصحافة التونســــــي أداء وسائل الإعلام العمومية والخاصة 
فــــــي تغطية الأحداث بالبلاد بعد الخامس والعشــــــرين مــــــن يوليو الماضي، 
وخلص إلى أن الأداء شــــــابه الكثير مــــــن المخالفات وعدم الالتزام بالواجب 

الإخباري تجاه الجمهور التونسي.

يفرضون قوانين مستبدة 

تجبر على الابتعاد عن 

الملفات الساخنة
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